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غزة في القانون الدولي 
إذا أردتم رؤية غزة راكعة فأتوها وقت الص+ة 

حمزة عبد الرحمن عميش 
باحث في القانون الدولي والعSقات الدولي

ماجستير في القانون الدولي

قـال رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم: (أولُ هـذا ا9مـرِ نـبـوةٌ ورحـمـةٌ ثـم يـكـونُ خـ+فـةً ورحـمـةً ثـم 
يـكـونُ مـُلـكـًا ورحـمـةً ثـم يـكـونُ إمـارةً ورحـمـةً ثـم يـتـكـادمـون عـلـيـهـا تـكـادُمَ اHـمـيـرِ فـعـلـيـكـم بـاCـهـادِ وإن 

أفضلَ جهادِكم الرباطُ وإن أفضلَ رباطِكم عسق+نُ). 

1 شـك أن ا1نـسحاب ا1سـرائـيلي مـن غـزة أتـاح مـزيـدًا مـن الـعمل السـياسـي لـلمقاومـة، ومـن حـق اJـقاومـة أن 

تـرى أن قـرارات ا1نـسحاب ا*سـرائـيلي جـاءت بسـبب ضـغوط اJـقاومـة عـلى اJسـتوطـن\، ولـكن ا1نـسحاب 

ا1سـرائـيلي لـه دوافـعه، ومـن أهـمها أنـها تـريـد أن تـنزل الـضربـات بـغزة دون خـوف مـن انـتقام اJـقاومـة وهـذا 

ا1نـسحاب مـن الـناحـية الـفعلية لـم يـكن تخـليًا عـن غـزة أو إعـ)نًـا 1سـتق)لـها، فـكان ا1نـسحاب جـزءًا مـن 

مؤامرة أكبر للقضاء على اJقاومة، ولكن يأبى اz إ1 أن يُتم نصره الذي وعد. 

ومـن نـاحـية قـانـونـية 1 تـزال غـزة أراضـي مـحتلة 7ن مـعيار ا1حـت)ل هـو مـعيار الـقدرة عـلى السـيطرة الـفعلية 

وهـو مـا ûـلكه الـكيان الصهـيونـي فـي غـزة، ولـذلـك يـجب أن تـعامـل غـزة فـي إطـار اتـفاقـية جـنيف الـرابـعة وهـذا 

هو اJستقر في ا7وساط الدولية. 

إن إعـ)ن الـكيان الصهـيونـي أن غـزة (إقـليم مـعادي) هـو مـصطلح غـير مـالـوف فـي الـقانـون الـدولـي وû 1ـكن 

مـقاربـته بـع)قـة بـريـطانـيا بـحكومـة (إيـان سـميث) الـعنصريـة فـي روديسـيا اΩـنوبـية عـام ۱۹٦٥، حـيث أعـلنت 

اسـتق)ل ا1قـليم دون الـتشاور مـع السـلطة ا1سـتعماريـة اJـسؤولـة، والـفوارق فـادحـة بـ\ اuـالـت\ فـبريـطانـيا 

كـانـت تـريـد مـصلحة ا7غـلبية ا*فـريـقية وأثـارت اJـوضـوع فـي مجـلس ا7مـن، أمـا الـكيان الصهـيونـي فـهو يتخـذ 

ا*جـراءات فـي إطـار اسـتمرار ا1حـت)ل والـعداء لـلمقاومـة، ومـا إعـ)ن غـزة أنـه إقـليم مـعادٍ، إ1 مـحاولـة بـائـسة 

لتسويغ أعمال ا*بادة ضدها. 

و7ن غـزة أرض مـحتلة وإعـ)نـها مـن جـانـب الـكيان الصهـيونـي إقـليمًا مـعاديًـا û 1ـكن أن يُـسوغ أعـمال ا*بـادة 

اJتعددة ا7شكال من: اuرمان، والقهر، وا1نتهاكات، وا1جتياح، واJذابح، وا1غتيا1ت.  
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وإن إعـ)ن دولـة ا1حـت)ل ا*سـرائـيلي قـطاع غـزة كـكيان مـعادٍ، يـطرح الـعديـد مـن الـتساؤ1ت حـول مـدلـول 

الـعبارات والـنوايـا الـتي تـنوي إسـرائـيل ßـقيقها مـن هـذا الـتصريـح، وكـذلـك مـدى صـحة هـذا اJـصطلح مـن 

الناحية القانونية، واüثار اJترتبة على اعتبار قطاع غزة كيان معادٍ. 

ولßـليل هـذا اJـوضـوع والـتعرف عـلى أبـعادة الـقانـونـية فـي نـظر الـقانـون الـدولـي: سـنناقـشه فـي ثـ)ثـة مـباحـث: 

الـوضـع الـقانـونـي لـقطاع غـزة فـي نـظر الـقانـون الـدولـي ا*نـسانـي، واسـتخدام الـقوة أو التهـديـد بـها فـي قـطاع 

غزة، واüثار القانونية اJترتبة على اعتبار قطاع غزة كيان معادي في نظر القانون الدولي. 

الوضع القانوني لقطاع غزة في نظر القانون الدولي اDنساني 

يـعتبر قـطاع غـزة جـزء 1 يتجـزأ مـن أراضـي فلسـط\ الـعربـية الـتي انتهـى عـنها ا1نـتداب الـبريـطانـي عـام ۱۹٤۸ 

وظل قطاع غزة ßت السيادة العربية الفلسطينية مع خضوعه لرقابة وحماية القوات اJصرية في فلسط\. 

فـي حـ\ خـضعت الـضفة الـغربـية uـكم ا7ردن وذلـك الـى غـايـة ا1حـت)ل ا*سـرائـيلي لـقطاع غـزة والـضفة 

الـغربـية فـي ا?ـامـس مـن حـزيـران عـام ۱۹٦۷ بـحيث أصـبحت فلسـط\ أراضـي مـحتلة واقـعة ßـت ا1حـت)ل 

والسيطرة ا*سرائيلية. 

ويـعتبر ا1حـت)ل مـن الـناحـية الـقانـونـية حـالـة ضـمن حـالـة اuـرب أو الـنزاع اJسـلح الـدولـي الـذي ûـثل اjـال 

الـطبيعي لـتطبيق قـواعـد الـقانـون الـدولـي ا*نـسانـي والـذي πـتاز قـواعـده بـكونـها قـواعـد وأحـكام قـانـونـية عـرفـية 

Ä جـمعها وتـقنينها فـي سـلسلة مـتعاقـبة زمـنيًا مـن ا1تـفاقـيات الـدولـية اΩـماعـية، تـأتـي عـلى رأسـها 1ئـحة 

1هـاي لـعام ۱۸۹۹، اJـتعلقة بـقوانـ\ وأعـراف اuـرب الـبريـة ثـم تـلتها اتـفاقـية 1هـاي لـعام ۱۹۰۷ واتـفاقـية 

جــنيف الــرابــعة اJــتعلقة بحــمايــة اJــدنــي\ وقــت اuــرب اJــؤرخــة فــي ۱۹٤۹ إضــافــة الــى جــملة مــن الــقواعــد 

وا7حـكام اJـنصوص عـليها فـي مـ≈ أحـكام بـروتـوكـول جـنيف ا7ول لـعام ۱۹۷۷ واJـكمل 1تـفاقـيات جـنيف 

ا7ربعة، واJتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية اJسلحة. 

إن هـذه ا1تـفاقـيات ®ـا تـضمنته مـن نـصوص وأحـكام، جـاءت لـتنظيم حـالـة ا1حـت)ل اuـربـي، الـتي تهـدف 

إلـى تـأكـيد الـفوارق اΩـوهـريـة بـ\ احـت)ل ا*قـليم احـت)1ً حـربـيًا وبـ\ ضـم هـذا ا*قـليم وامـت)كـه نـهائـيًا، 

وتـأكـيد عـلى عـدم ضـم ا*قـليم اHـتل طـوال فـترة حـالـة ا1حـت)ل اuـربـي، كـما تـؤكـد تـلك الـقواعـد عـلى 

وجـوب مـعامـلة اHـتل لـ¡قـليم وسـكانـه مـعامـلة حـضاريـة، فـض)ً عـن ßـديـد اخـتصاصـات اHـتل ومـدى سـلطاتـه 
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الــعسكريــة بــشأن إدارة ا*قــليم وكــذلــك تــنظيم الــع)قــة بــ\ اHــتل وبــ\ الــسكان ودولــة الســيادة وا7طــراف 

  . 1اJعنية ا7خرى

و®ـا أن قـواعـد الـقانـون الـدولـي ا*نـسانـي عـلى وجـه الـعموم وقـواعـد قـانـون ا1حـت)ل الـعسكري عـلى وجـه 

ا?ـصوص قـواعـد قـانـونـية مـقننة ومجـموعـة مـن سـلسلة مـتعاقـبة مـن ا1تـفاقـيات الـدولـية، فـإن أحـكامـها بـ) 

 . 2شك تكتسب القيمة اJلزمة في مواجهة كافة الدول

غـير أن هـذه ا1تـفاقـيات وبـالـنظر ?ـصوصـية مـوضـوعـها الـنابـع مـن كـونـها فـي ا7صـل قـد وضـع Jـواجـهة وتـنظيم 

اΩـانـب غـير السـلمي فـي الـع)قـات الـدولـية حـيث تـنسحب قـواعـد الـقانـون الـدولـي ا*نـسانـي وعـلى وجـه 

ا?ـصوص اتـفاقـية جـنيف الـرابـعة، عـلى كـل حـا1ت الـنزاعـات اJسـلحة مـنذ uـظة بـدء الـعمليات الـعدائـية 

سـواء أخـذت الـشكل الـقانـونـي أو الـفعلي الـواقـع بـدون الـتقييد بـالشـروط الـشكلية *عـ)ن اuـرب، كـما تـطبق 

 . 3هذه ا1تفاقية أيضًا على ا*قليم اHتل، وعلى حا1ت النزاع غير الدولي

تــب\ اJــادة ۲ مــن اتــفاقــية جــنيف الــرابــعة، مــجال انــطباق اتــفاقــية جــنيف الــرابــعة لــعام ۱٤۹: "عــ)وة عــلى 

ا7حـكام الـتي تسـري فـي وقـت السـلم، تـنطبق هـذه ا1تـفاقـية فـي حـالـة اuـرب اJـعلنة أو أي اشـتباك مسـلح آخـر 

ينشــب بــ\ طــرفــ\ أو أكــثر مــن ا7طــراف الــسامــية اJــتعاقــدة، حــتى لــو لــم يــعترف أحــدهــما بــحالــة اuــرب، 

وبـطبيعة اuـال تسـري أحـكام وقـواعـد اتـفاقـية جـنيف فـي أوقـات ا1حـت)ل اuـربـي، أي عـلى ا7راضـي الـتي 

تقع ßت ا1حت)ل، سواء كان هذا ا1حت)ل اuربي جزئيًا أو كليًا *قليم أحد ا7طراف السامية اJتعاقدة.  

ويـتضح مـن نـص اJـادة الـثانـية مـن ا1تـفاقـية، أن سـريـانـها يـبدأ مـنذ اللحـظة الـتي تـبدأ فـيها الـعمليات اuـربـية 

بـشكل فـعلي بـغض الـنظر عـما إذا كـانـت هـذه الـعمليات مـعلنة أو غـير مـعلنة، وحـتى إذا لـم يـعترف أحـد 

أطـرافـها بـحالـة اuـرب، فـالـنهج الـذي أقـرتـه اتـفاقـيات جـنيف يهـدف الـى تـفادي آثـار إنـكار واقـع الـنزاع عـلى 

الـضحايـا، ودرء مـا ß 1ـمد عـقباه فـي حـا1ت اJـواجـهة اJسـلحة ومـا تخـلفه فـي اJـيدان وخـارجـة فـي وقـت 

1 د. مصطفى كامل شحاته، ا@حتSل الحربي وقواعد القانون الدولي اLعاصر مع دراسة تطبيقية عن ا@حتSل اUسرائيلي 
لxقليم العربية، رسالة للحصول. على الدكتوراه في الحقوق، مقدمة الى جامعة القاهرة في سنة ،1977 ص91

2  كما نصت اLادة ( 34 ) من اتفاقية فيينا لقانون اLعاهدة 1969 @ تنشئ اLعاهدة التزامات أو حقوق لدولة الغير بدون 

موافقتها 
3 د.إسماعيل عبد الرحمن محمد، الحماية الجنائية للمدنيh أثناء النزاعات اLسلحة، دراسة تحليلية تأصيلية ،2000 ص 
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أصـبحت فـيه وسـائـل الـدمـار بـالـغة ا?ـطورة، فـالـطرف الـذي يُـنكر مـشاركـته فـي اuـرب الـتي يـخوضـها بشـتى 

 . 1ا7سلحة والطرق 1 يعفيه هذا التنكر من الوفاء با1لتزام با1تفاقيات الدولية التي التزم بها

وتــنص قــواعــد 1هــاي ۱۹۰۷ عــلى أن أي إقــليم يــعتبر مــحت)ً إذا أخــضع "للســلطة الــفعلية" أو الســيطرة 

الــفعلية Ωــيش مــعادٍ، وûــتد ا1حــت)ل فــقط عــلى ا*قــليم الــذي أنشــئت فــيه مــثل هــذه الســلطة، وûــكنها 

∂ـارسـتها بـالـفعل. وتتحـدد حـالـة ا1حـت)ل ®ـدى السـيطرة الـتي πـارسـها إدارة ا1حـت)ل عـلى حـساب السـلطة 

اJـدنـية الـتي كـانـت قـائـمة قـبله. كـما أن وجـود "السـيطرة الـفعالـة" يـتطلب وجـود سـيطرة عـسكريـة وإداريـة 

  . 2على ا*قليم

هـذه السـيطرة 1 تـتطلب بـالـضرورة وجـود قـوات احـت)ل داخـل ا*قـليم، وإêـا قـدرة تـلك الـقوات عـلى ∂ـارسـة 

الســيطرة والــتحكم فــي ا*قــليم فــي أي وقــت تــشاء. وعــليه، فــطاJــا لــدى الــقوات ا*ســرائــيلية الــقدرة عــلى 

∂ـارسـة سـلطتها، فـإنـه û 1ـكن لـها ا1دعـاء بتحـللها مـن ا1لـتزامـات الـقانـونـية اJـترتـبة عـلى احـت)لـها لـ¡قـليم، 

1ســيما أنــها πــارس ســيطرة فــعلية عــلى كــل مــن اjــال اΩــوي والبحــري واuــدود واســتمرار ا*دارة اJــدنــية 

وا7وامـر الـعسكريـة كـأوامـر سـاريـة اJـفعول، فـإنـها πـارس سـلطة احـت)ل. وإن انـسحاب قـوات ا1حـت)ل مـن 

قــطاع غــزة غــير كــاف وحــده لــ)دعــاء بــإنــهاء ا1حــت)ل، طــاJــا أن لــدى إســرائــيل الــقدرة الــفعلية عــلى إعــادة 

جنودها إلى القطاع في أي وقت تقرره.  

وûـكن ا1سـتد1ل عـلى هـذه اJـكانـة بـشكل أكـبر مـن خـ)ل مسـتوى الـتحكم والسـيطرة الـتي πـارسـها إسـرائـيل 

عـلى قـطاع غـزة والـذي يـؤكـد عـلى أنـها 1 تـزال سـلطة احـت)ل. فـالـتحكم فـي اuـدود الـبريـة واjـالـ\ اΩـوي 

والبحــري لــقطاع غــزة، واســتمرار ا*دارة اJــدنــية وا7وامــر الــعسكريــة كــأوامــر ســاريــة اJــفعول وحــده يــكفي 

لـلتأكـيد عـلى أن إسـرائـيل 1 تـزال سـلطة مـحتلة فـي قـطاع غـزة. فـعلى سـبيل اJـثال، أمـرت إسـرائـيل بـإغـ)ق 

مـعبر رفـح Jـدة تـتجاوز الشهـريـن بـعد فـك ا1رتـباط، وأغـلقته عـدة مـرات كـان آخـرهـا ا*غـ)ق اJسـتمر مـنذ 

أوائـل شهـر يـونـيو مـن الـعام ۲۰۰۸، عـلى الـرغـم مـن عـدم وجـود قـواتـها عـلى اuـدود فـعليًا. وقـامـت الـطائـرات 

ا*سـرائـيلية بـقصف مـئات اJـواقـع فـي قـطاع غـزة، وتـقوم بـالتحـليق فـي سـمائـه بـشكل يـومـي. كـما اجـتاحـت 

قـوات ا1حـت)ل قـطاع غـزة عشـرات اJـرات بـعد فـك ا1رتـباط، وقـامـت بـأعـمال الـقتل والـتدمـير وا1عـتقال فـيها، 

بـينما û 1ـكن تـشغيل مـطار غـزة الـدولـي، أو الـعمل عـلى بـناء مـيناء غـزة، أو اسـتخدام اJـعابـر الـقائـمة لـلتنقل 

1 د. عامر الزمالي، مدخل الى القانون الدولي اUنساني، منشورات اLعهد العربي لحقوق اUنسان واللجنة الدولية للصليب 
اÇحمر ،1997 الطبعة الثانية 1997

2 انظر قواعد الحرب البرية اتفاقية @هاي 1907
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والـتجارة دون مـوافـقة إسـرائـيل. نـاهـيك عـن أن اJـنطقة ا7مـنية الـتي أقـامـتها إسـرائـيل عـلى طـول اuـدود تـقع 

داخل حدود قطاع غزة. 

اõالفات اΩسيمة:  

تـرتـكب دولـة إسـرائـيل مـخالـفات جسـيمة 1تـفاقـية جـنيف الـرابـعة وخـاصـة اJـادة ۱٤۷ الـتي تـعتبر كـل مـن 

الــقتل الــعمد والــتعذيــب والتســبب اJــتعمد فــي مــعانــاة كــبيرة أو إصــابــات خــطيرة للجســد أو الــصحة مــن 

اõــالــفات اΩســيمة. عــلى ســبيل اJــثال، فــقد أفــرطــت و1 تــزال الــقوات ا*ســرائــيلية تــفرط فــي اســتخدامــها 

لـ∞سـلحة الـتي تـلحق أذى وضـررًا شـديـداً بـالفلسـطيني\ مـن رصـاص حـي ومـعدنـي مـغلف بـاJـطاط، فـض) عـن 

نـوع ا*صـابـات الـتي تـعكس نـية اΩـيش ا*سـرائـيلي بـإحـداث إصـابـات قـاتـلة حـيث تـركـز عـلى ا7جـزاء الـعلويـة 

مـن اΩـسم كـالـرأس والـصدر خـاصـة أثـناء ا1نـتفاضـة الـثانـية. كـما 1 تـزال تـلك الـقوات πـارس سـياسـة الـقتل 

الـعمد عـن طـريـق ا1غـتيا1ت والـتصفية اΩسـديـة، فـض) عـن عـدم احـترام مـبادئ الـتمييز والـتناسـب والـضرورة 

الـعسكريـة، الـتي تـعتبر مـن أعـمدة الـقانـون الـدولـي ا*نـسانـي، مـا يتسـبب فـي سـقوط أعـداد كـبيرة مـن اJـدنـي\ 

ا7بـريـاء وتـدمـير ∂ـتلكاتـهم. وتـعتبر هـذه اõـالـفات اΩسـيمة مـن جـرائـم اuـرب بحسـب الـبروتـوكـول ا*ضـافـي 

ا7ول اJـلحق بـاتـفاقـيات جـنيف لـعام ۱۹۷۷ واJـتعلق بحـمايـة ضـحايـا اJـنازعـات اJسـلحة الـدولـية، وحسـب 

الـنظام ا7سـاسـي لـلمحكمة اΩـنائـية الـدولـية لـعام ۱۹۹۸. اسـتهداف اJـدنـي\ ûـنح الـقانـون الـدولـي ا*نـسانـي 

حـمايـة خـاصـة لـلمدنـي\ كـأشـخاص محـمي\ زمـن ا1حـت)ل حـددتـها لـهم اتـفاقـية جـنيف الـرابـعة والـبروتـوكـول 

  . 1ا*ضافي ا7ول اJتعلق بالنزاعات اJسلحة الدولية

وفـي اuـا1ت الـتي 1 تـندرج ßـت تـعريـف اJـنازعـات اJسـلحة الـدولـية، يـتمتع الـسكان اJـدنـيون بـاuـمايـة 

®ـوجـب اJـادة ۳ اJشـتركـة بـ\ اتـفاقـيات جـنيف ا7ربـعة. وتـقوم هـذه اuـمايـة عـلى واحـد مـن أهـم مـبادئ 

الـقانـون الـدولـي ا*نـسانـي وهـو مـبدأ الـتمييز بـ\ اJـدنـي\ واJـقاتـل\ فـي الـعمليات الـعسكريـة. ويـتمتع الـسكان 

اJـدنـي\ ®ـكانـة "أشـخاص محـمي\" يحـظر اJـس بـهم و®ـمتلكاتـهم. إن اسـتهداف اJـدنـي\ وعـدم الـتمييز 

بـينهم "كـأشـخاص محـمي\" وبـ\ اJـقاتـل\ وخـاصـة أثـناء اجـتياح اJـناطـق الـسكنية الـتي تـقوم خـ)لـها قـوات 

ا1حـت)ل بـا1سـتخدام اJـفرط وغـير اJشـروع لـلقوة فـي عـملياتـها الـعسكريـة، والـتي تسـتخدم فـيها أسـلحة 

محـرمـة دولـيًا فـي مـواجـهة مـواطـن\ عـزل كـاسـتخدامـها لـلرصـاص اJتفجـر مـن نـوع "دمـدم" يـتنافـي مـع نـصوص 

اJــادتــ\ ۲۷ و ٤۷ مــن اتــفاقــية جــنيف الــرابــعة، واJــادة ٤٦ مــن قــواعــد 1هــاي واJــادة ٤۸ مــن الــبروتــوكــول 

1 انظر البرتوكول ا@ضافي اÇول @تفاقيات جنيف ا@ربع 1977
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ا*ضـافـي ا7ول الـتي تـنص عـلى أن "تـعمل أطـراف الـنزاع عـلى الـتمييز بـ\ الـسكان اJـدنـي\ واJـقاتـل\، وبـ\ 

ا7عـيان اJـدنـية وا7هـداف الـعسكريـة، ومـن ثـم تـوجـه عـملياتـها ضـد ا7هـداف الـعسكريـة دون غـيرهـا، وذلـك 

مـن أجـل تـأمـ\ احـترام وحـمايـة الـسكان اJـدنـي\ وا7عـيان اJـدنـية سـياسـة الـعقاب اΩـماعـي، وπـارس قـوات 

ا1حـت)ل ا*سـرائـيلي سـياسـة الـعقاب اΩـماعـي الـتي تـشكل انـتهاكـًا صـريـحًا لـقوانـ\ وأعـراف اuـرب وجـرûـة 

حرب ®وجب القانون الدولي ا*نساني. 

 تـتمثل هـذه السـياسـة فـي هـدم الـبيوت، وا1عـتقا1ت اΩـماعـية، وتـقييد حـريـة حـركـة الـسكان والـبضائـع، 

وتـدمـير اJـمتلكات واJـصانـع وا7راضـي الـزراعـية، وإحـداث ا1نـفجارات الـصوتـية، وفـرض اuـصار ا1قـتصادي 

ا?ـانـق الـذي ûـنع وبـشكل مـتعمد وصـول إمـدادات الـغذاء وا7دويـة والـوقـود. وßـظر اJـادة ۳۳ مـن اتـفاقـية 

جـنيف الـرابـعة تـدابـير الـعقاب اΩـماعـي الـتي تتخـذهـا دولـة ا1حـت)ل بـشكل واضـح ومـباشـر. كـما أن اJـادة 

٥۰ مــن قــواعــد 1هــاي تــنص عــلى مــا يــلي: "1 يــنبغي إصــدار أيــة عــقوبــة جــماعــية، مــالــية أو غــيرهــا، ضــد 

الـسكان بسـبب أعـمال ارتـكبها أفـراد. û 1ـكن أن يـكون هـؤ1ء الـسكان مـسؤولـ\ بـصفة جـماعـية". كـما 

نـص الـبروتـوكـول ا*ضـافـي ا7ول عـلى هـذا اuـظر ßـت جـميع الـظروف فـي اJـادة ۲/۷٥/د. وقـد نـص الـكثير 

مـن اJـواد ذات الـصلة، كـاJـادة ۱٤٦ مـن اتـفاقـية جـنيف الـرابـعة، عـلى اJـسؤولـيات اΩـنائـية اJـترتـبة عـلى مـثل 

 . 1هذه ا7فعال

سـياسـة الهـدم والتخـريـب إن اتـباع سـياسـة تـدمـير وهـدم الـبيوت واJـبانـي الـعامـة وBـريـف ا7راضـي الـزراعـية 

واJـزروعـات، وشـبكات مـياه الشـرب والـصرف الـصحي وشـبكة تـوصـيل الـتيار الكهـربـائـي πـثل دلـي)ً عـلى 

ضـرب إسـرائـيل لـقواعـد الـقانـون الـدولـي ا*نـسانـي بـعرض اuـائـط، وخـاصـة أنـه û 1ـكن تـبريـر هـذا الـتدمـير 

بـالـضرورة الـعسكريـة. وقـد أدى تـدمـير اJـمتلكات ا?ـاصـة والـعامـة إلـى إuـاق ضـرر فـادح بـاقـتصاد ا7راضـي 

اHـتلة، ∂ـا يـنعكس فـي انـتهاكـات واسـعة الـنطاق uـقوق ا*نـسان بسـبب الـفقر والـبطالـة ومـا يـترتـب عـليهما 

مـن انـتهاكـات uـقوق ا*نـسان. ويـعد ذلـك انـتهاكًـا فـاضـحا لـلمادة ٥۳ مـن اتـفاقـية جـنيف الـرابـعة الـتي ßـظر 

مـثل هـذا الـدمـار إ1 إذا اقـتضت الـضرورة الـعسكريـة اJـباشـرة والـواضـحة ذلـك، ولـلمادة ۱٤۷ الـتي تـعتبر أنـه 

مـن اõـالـفات اΩسـيمة "تـدمـير واغـتصاب اJـمتلكات عـلى نـحو 1 تـبرره ضـرورات حـربـية وعـلى نـطاق كـبير 

بـطريـقة غـير مشـروعـة وتـعسفية". كـما يحـظر الـقانـون الـدولـي ا*نـسانـي تـدمـير اJـزروعـات واHـاصـيل الـتي 

تـشكل مـصدرًا *عـاشـة الـسكان، حـيث يـورد اJـلحق ا7ول 1تـفاقـيات جـنيف مـا يـلي: "يحـظر Bـويـع اJـدنـي\ 

1 انظر اLادة 146من اتفاقية جنيف الرابعة 
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كـأسـلوب مـن أسـالـيب اuـرب ويحـظر مـهاجـمة أو تـدمـير أو نـقل أو تـعطيل اJـواد الـغذائـية واHـاصـيل واJـاشـية 

واJـناطـق الـزراعـية ومـرافـق مـياه الشـرب وشـبكاتـها وأشـغال الـري، إذا ßـدد الـقصد مـن ذلـك فـي مـنعها عـن 

الـسكان اJـدنـي\ أو ا?ـصم أو لـقيمتها اuـيويـة مـهما كـان الـباعـث سـواء بـقصد كـما تـتناقـض اJـمارسـات 

ا*سـرائـيلية اuـالـية فـي Bـويـع اJـدنـي\ أم uـملهم عـلى الـنزوح أم 7ي بـاعـث آخـر. ا7راضـي الفلسـطينية اHـتلة 

مـع العهـد الـدولـي ا?ـاص بـاuـقوق ا1قـتصاديـة وا1جـتماعـية والـثقافـية لـعام ۱۹٦٦ فـاJـادة ٤ تـنص عـلى أنـه "1 

يـجوز فـي أيـة حـال حـرمـان أي شـعب مـن أسـباب عـيشه ا?ـاصـة". كـما ßـظر اJـادة ٥ مـن العهـد "عـلى أي 

دولـة أو جـماعـة أو شـخص مـباشـرة أي نـشاط أو الـقيام بـأي فـعل يهـدف إلـى إهـدار أي مـن اuـقوق واuـريـات 

اJعترف بها في هذا العهد".  

سياسة ا*بعاد والنفي: 

سـياسـة ا*بـعاد والـنفي والـنقل غـير الـقانـونـي الـتي يـعتبر مـن أقسـى الـعقوبـات غـير الـقانـونـية الـتي تـنفذ بـحق 

اJـدنـي\ الفلسـطيني\ والـتي اعـتمدت كـوسـيلة مـن وسـائـل الـعقاب الـتي يـنفذهـا ا1حـت)ل بـحقهم. وπـثل 

هـذه السـياسـة خـرقًـا فـاضـحًا لـلمادتـ\ ٤۹ و ۱٤۷ مـن اتـفاقـية جـنيف الـرابـعة والـتي نـصت عـلى أنـه: "يحـظر 

الـنقل اΩـبري أو الـفردي لـ∞شـخاص اHـمي\ أو نـفيهم مـن ا7راضـي اHـتلة إلـى أراضـي دولـة ا1حـت)ل أو إلـى 

أراضـي أي دولـة أخـرى مـحتلة أو غـير مـحتلة أيًـا كـانـت دواعـيه". ويـعتبر أيـضًا جـرûـة حـرب ®ـوجـب اJـادة 

الـثامـنة مـن مـيثاق مـحكمة اΩـزاء الـدولـية، كـما ûـنع العهـد الـدولـي ا?ـاص بـاuـقوق ا1قـتصاديـة وا1جـتماعـية 

والثقافية سياسة النقل القسري للمواطن\.  

ســياســة ا1عــتقال الــتعسفي واuــرمــان مــن اuــق فــي اHــاكــمة الــنزيــهة تــدل عــلى عــدم احــترام الشــروط الــتي 

وضـعتها اتـفاقـيات جـنيف Jـعامـلة ا7سـرى واHتجـزيـن، واuـظر اJـطلق لـلتعذيـب. فـا7وضـاع الـتي يـعيشها 

ا7ســرى واHتجــزون غــايــة فــي الــصعوبــة حــيث يــبقى مــعظمهم فــي خــيام ويــعانــون مــن ســوء الــتغذيــة وســوء 

اJـعامـلة. كـما يجـري احـتجازهـم فـي سـجون داخـل إسـرائـيل، ∂ـا يـشكل انـتهاكـا لـلمادة ۷٦ الـتي تـنص عـلى 

 . 1وجوب بقاء ا7شخاص اHتجزين من ا7راضي اHتلة في ا7رض اHتلة

شـرعـية اJـقاومـة فـي الـقانـون الـدولـي ا*نـسانـي واüن بـعد أن اسـتعرضـنا وضـع غـزة الـقانـونـي فـي إطـار الـقانـون 

الـدولـي ا*نـسانـي، هـناك سـؤال يـطرح نـفسه وهـو هـل يـحق لـشعب خـاضـع لـ)حـت)ل الـلجوء إلـى اJـقاومـة مـن 

أجــل الــتصدي لهــذا ا1حــت)ل؟ وإن كــان اΩــواب نــعم، فــما هــو ا*طــار الــقانــونــي الــذي يــدعــم ويــنظم حــق 

1 انظر اLادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة
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اJـقاومـة ومشـروعـيتها؟ مـن اΩـديـر بـالـذكـر أن لـلمقاومـة أثـرا بـارزًا وفـعا1ً فـي تـطويـر أحـكام قـانـون ا1حـت)ل فـي 

مجا1ت عديدة كاuفاظ على سيادة الدولة وحق الدفاع اJشروع عن النفس.  

1 تـوجـد قـاعـدة فـي الـقانـون الـدولـي ا*نـسانـي ßـول دون قـيام سـكان ا7راضـي اHـتلة بـأعـمال اJـقاومـة الـوطـنية 

اJسـلحة وغـير اJسـلحة. و1 تشـترط اJـقاومـة، مـن أجـل اكـتساب الشـرعـية، قـيام الـشعب بـأكـمله بـها، فـقد 

تــقوم بــها فــئات مــعينة مــنه. وعــلى الــعكس «ــد فــي الــبروتــوكــول ا*ضــافــي ا7ول، الــذي أتــى ليســد الــفراغ 

الـقانـونـي الـذي ظهـر فـي تـطبيق اتـفاقـيات جـنيف، يـنص صـراحـةً عـلى حـق الـشعوب فـي حـمل السـ)ح Jـقاومـة 

ا1حــت)ل والــعدوان مــن حــيث اJــبدأ، وكــذلــك الــعديــد مــن اJــصادر والــوثــائــق الــقانــونــية الــدولــية، والــنظام 

ا7سـاسـي لـلمحكمة اΩـنائـية الـدولـية لـعام ۱۹۹۸، واتـفاقـية حـظر ا7لـغام اJـضادة لـ∞فـراد لـعام ۱۹۹۷ واتـفاقـية 

حـظر اسـتخدام بـعض ا7سـلحة الـتقليديـة الـتي ßـدث آ1مـا مـبرحـة فـي اΩـسم ا*نـسانـي لـعام ۱۹۸۰، وغـيرهـا 

مـن ا1تـفاقـيات والـقرارات الـدولـية، ∂ـا يـدل لـ)سـتنتاج بـأن الـقانـون الـدولـي ا*نـسانـي يـقر بـحق كـل الـشعوب 

فـي مـقاومـة الـعدوان وا1حـت)ل دفـاعـا عـن حـريـتها وسـيادتـها وتـقريـر مـصيرهـا، هـذه اuـقوق الـتي تـعتبر مـن 

اuـقوق ا7سـاسـية الـتي تـتمتع بـها شـعوب الـعالـم أجـمع. ورغـم ذلـك فـإن قـواعـد الـقانـون الـدولـي ا*نـسانـي 

ßــظر أيــة اعــتداءات تســتهدف بــشكل مــتعمد الــسكان اJــدنــي\ أيًــا كــانــت قــومــيتهم، وبــصرف الــنظر عــن 

ا7سباب التي زجت بهم في أتون الصراع اJسلح. في النهاية. 

 لـيس 1عـتراف إسـرائـيل أو عـدمـه تـأثـير عـلى وضـع الـقانـونـي لـ∞راضـي اHـتلة الفلسـطينية، فـموقـف الـقانـون 

الـدولـي واضـح: "ا7راضـي الـتي Ä احـت)لـها عـام ۱۹٦۷ وهـي الـقدس الشـرقـية والـضفة الـغربـية وقـطاع غـزة هـي 

أراض مـحتلة"، ولـكن هـذا ا1عـتراف يـؤثـر عـلى مـدى إمـكانـية أو سـهولـة تـطبيق الـقانـون الـدولـي ا*نـسانـي، 

سـواء الـعرفـية أو الـتعاقـديـة، عـلى ا7راضـي الفلسـطينية؛ ومـن هـنا فـإن اعـتراف الـدولـة بـكونـها سـلطة احـت)ل 

يـكون عـادة ®ـثابـة "إظـهار حـسن الـنية" لـتطبيق اJـعاهـدات الـدولـية عـلى الـسكان وا7راضـي الـتي وقـعت ßـت 

سـلطتها. إن اعـتراف الـدولـة اJـعنية إذاً يـصبح ضـروريًـا لـتطبيق الـقانـون الـدولـي اJـلزم فـي نـظامٍ عـاJـي يخـلو مـن 

سـلطة مـركـزيـة تـطبقه بـالـقوة إن لـزم ا7مـر؛ وإن وجـدت بـعض الـوسـائـل لـفعل ذلـك، مـثل مجـلس ا7مـن، إ1 أن 

تـلك تـتأثـر بـالـقواعـد السـياسـية واJـصالـح اJشـتركـة والـع)قـات بـ\ الـدول أكـثر ∂ـا تـتأثـر بـالـقانـون الـدولـي، مـا 

 . 1يتسبب في ازدواجية اJعايير في التعامل مع اõالفات الواضحة للقانون الدولي ا*نساني

استخدام القوة أو التهديد بها في قطاع غزة 

1 د.إسماعيل عبد الرحمن محمد، الحماية الجنائية للمدنيh أثناء النزاعات اLسلحة، دراسة تحليلية تأصيلية 2000
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إن قـطاع غـزة قـطاع مـحتل واقـع ßـت السـيطرة ا1سـرائـيلية فـمنطقيًا وعـرفـًا وقـانـونًـا 1 يـجوز أن نـصف قـطاعًـا 

واقعًا ßت ا1حت)ل بالكيان اJعادي على الرغم من عدم صحة هذا اJصطلح. 

وفـض)ً عـن ذلـك فـان وصـف قـطاع غـزة بـالـقطاع اJـعادي هـو ®ـثابـة التهـديـد بـاسـتخدام الـقوة عـلى الـرغـم مـن 

اســتخدامــها فــي الــعديــد مــن الــتوغــ)ت وا1عــتداءات فــإســرائــيل تســتخدم الــقوة اJــفرطــة Jــواجــهة انــتفاضــة 

الــشعب الفلســطيني ا7عــزل، فــوصــف الــقطاع بــالــكيان اJــعادي هــي ®ــثابــة إعــ)ن اuــرب عــلى هــذا الــقطاع 

والتهديد باستخدام القوة جرمته اJادة الثانية في الفقرة الرابعة من ميثاق ا7… اJتحدة. 

حــيث تــضمن مــيثاق ا7… اJتحــدة فــي الــفقرة الــرابــعة مــن اJــادة الــثانــية عــلى Bــر¶ اuــرب وا1ســتخدام الــ) 

مشــروع لــلقوة كــأســلوب، وأداه لــتسويــة ∂ــا قــد يــثير ا?ــ)فــات بــ\ الــدول، او كــأســلوب ووســيلة تــلجأ مــن 

خـ)لـها الـدولـة لـتحقيق أهـدافـها، ومـطامـعها حـيث حـصر اJـيثاق وسـائـل تـسويـة الـنزاعـات وا?ـ)فـات الـقائـمة 

فـيما بـ\ الـدول بـالـوسـائـل وا7سـالـيب الـوديـة فـقد نـصت اJـادة الـفقرة الـرابـعة مـن اJـادة الـثانـية:" ûـتنع أعـضاء 

  . 1الهيئة جميعًا في ع)قاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد س)مة"

وإن أهـم مـا يـلفت الـنظر فـي هـذه اJـادة وفـي مـيثاق ا7… اJتحـدة عـمومًـا أنـه لـم يسـتعمل لـفظ اuـرب والـذي 

تـواتـر اسـتعمالـه فـي اJـواثـيق الـدولـية بـل اسـتعاض عـنها بـكلمة اسـتخدام الـقوة وبـذلـك πهـيد اuـظر عـلى أي 

اسـتخدام لـلقوة سـواء كـان يـشكل حـربـًا بـاJـعنى الـقانـونـي الـتقليدي الـذي يـتطلب شـرط ا*عـ)ن عـن اuـرب أم 

اقـتصر عـلى الـقيام بـالـعمليات الـعسكريـة بـدون إعـ)ن، فـض)ً عـن Bـر¶ التهـديـد بـالـلجوء الـى الـقوة اJسـلحة 

ضد س)مة ا7راضي أو ا1ستق)ل السياسي 7ية دولة أو على وجه 1 يتفق ومقاصد ا7… اJتحدة. 

وحــيث أن التجــر¶ الــوارد فــي الــفقرة الــرابــعة مــن اJــادة الــثانــية هــو قــانــون عــاJــي Ωــميع الــدول واHــرم دولــيًا 

1سـتخدام الـقوة أو التهـديـد بـاسـتخدامـها فـي الـع)قـات الـدولـية، بـحيث أصـبحت هـذه اJـادة قـاعـدة عـرفـية 

مـلزمـة فـي الـقانـون الـدولـي بـاعـتبارهـا جـزءًا مـن قـانـون ا7… اJتحـدة الـذي يـحكم الـع)قـات بـ\ دول الـعالـم 

جــميعها إ1 ان مــا ورد فــي هــذا اJــادة لــيس التجــر¶ اJــطلق 1ســتخدام الــقوة، وإêــا تــضمن اJــيثاق بــعض 

ا1ستثناءات التي أجاز من خ)لها للدول، أو jلس ا7من الدولي استخدام القوة في الع)قات الدولية. 

حـيث يـحق لـلدولـة اسـتخدام قـوتـها مسـتندة إلـى حـقها فـي الـدفـاع الشـرعـي عـن وحـدة وسـ)مـة إقـليمها الـترابـي 

ولـلرد عـلى مـا وقـع عـلى إقـليمها مـن عـدوان مسـلح عـلى ان يـكون اسـتخدام الـقوة هـي الـوسـيلة الـوحـيدة لـدرء 

ذلــك الــعدوان ومــتناســبًا مــعه، ويــتوقــف حــ\ يتخــذ مجــلس ا7مــن الــتدابــير الــ)زمــة uــفظ الســلم وا7مــن 

1 انظر اLادة الثانية من اتفاقية اÇمم اLتحدة 
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الـدولـي\ هـذا مـن نـاحـية، ومـن نـاحـية أخـرى: يـحق jـلس ا7مـن الـدولـي اسـتخدام الـقوة سـواء لـرد اعـتداء وقـع 

عـلى أراضـي دولـة مـن أعـضاء اjـتمع الـدولـي، أو لـتحقيق مـقصد مـن مـقاصـد ا7… اJتحـدة اJـتمثل فـي حـفظ 

السـلم وا7مـن الـدولـي، فـإنـه يـحق لـ∞… اJتحـدة اتـخاذ الـتدابـير الـ)زمـة uـفظ ا7مـن ومـعاقـبة اJـعتدي ®ـا فـي 

هـذه الـتدابـير مـن اسـتخدام لـلقوة وهـذا مـا ûـكن ان نسـتخلصه مـن اJـادة ۳۱، و ٤۱، و ٤۲ و ٥۱ مـن مـيثاق 

. وإن أي اسـتخدام لـلقوه بـغير الـصورتـ\ الـواردتـ\، يـعتبر اسـتخدامـًا غـير مشـروع يـترتـب عـليه،  1ا7… اJتحـدة

قيام اJسؤولية الدولية في حق الدولة القائمة به. 

ولهـذا فـإن حـالـة ا1حـت)ل اuـربـي، تـتعارض كـليًا مـع نـص اJـادة الـثانـية الـفقرة الـرابـعة مـن اJـيثاق، لـكونـها تـقوم 

عـلى اسـتخدام الـقوى فـعليًا مـن قـبل دولـة ضـد دولـة أخـرى ∂ـا يـشكل انـتهاكـا لسـيادة وسـ)مـة أراضـيها، 

وأيــضا اJــساس بــاســتق)لــها الســياســي، فــا1حــت)ل الــعسكري لــيس إ1 نــتيجة 1ســتعمال الــقوة ا7مــر الــذي 

أصـبح مجـرمـًا فـي الـع)قـات الـدولـية، وبـالـتالـي تـأخـذ الـنتيجة الـتكييف الـقانـونـي اHـدث لـها نـفسه، بـأن تـكون 

إجـراء غـير مشـروع، وذلـك تـطبيقًا لـلقاعـدة الـعامـة مـا بـني عـلى بـاطـل فـهو بـاطـل، فـليس مـن اJـعقول أن يـتم 

ا1عـتراف ®شـروعـية عـمل كـان نـتيجة اقـتراف جـرûـة، فـا1حـت)ل هـو أيـضًا ثـمرة uـرب غـير مشـروعـة تـوصـف 

بكونها جرûة ضد الس)م وا7من الدولي\، يجرمها القانون اΩنائي الدولي التعاقدي والعرفي.  

وإلــى جــانــب اJــادة الــثانــية مــن مــيثاق ا7… اJتحــدة، الــتي Bــرم اســتخدام الــقوة غــير المشــروعــة، وBــرم ضــم 

ا7قـالـيم بـالـقوة، نشـير أيـضًا الـى اJـادة ٤ مـبدأ سـتمسون الـصادر عـن وزيـر خـارجـية الـو1يـات اJتحـدة سـنة 

۱۹۳۲ ®ـناسـبة اuـرب الـصينية الـيابـانـية ومـحاولـة الـيابـان تـكويـن جـمهوريـة فـي مـنشوريًـا بـعد انـتزاعـها مـن 

الــص\، وهــو اJــبدأ الــقائــم عــلى أســاس عــدم ا1عــتراف بــالــتغيرات ا*قــليمية الــتي نــشأت بــالــقوة. وعــدم 

 . 2ا1عتراف باuكومات التي يكون في إنشائها مخالفة ل)لتزامات الدولة العامة وا?اصة

كـما ذهـب الـعديـد مـن الـفقهاء الـى الـقول بـأن الـدولـة الـتي تـنتهج سـياسـة عـدوانـية وتـقوم بـأعـمال وتـصرفـات 

غـير مشـروعـة û 1ـكن لـها اJـطالـبة بـاuـقوق الـدولـية اJـرتـبطة بهـذه الـتصرفـات، ويـترتـب عـلى ذلـك أن الـدولـة 

الـتي تـقوم بحـرب غـير مشـروعـة 1 تكتسـب حـقوق اHـاربـ\ وû 1ـكن لـها ∂ـارسـة أو اكـتساب حـقوق تـزيـد 

L 1زيد من اLعلومات حول حق الدفاع الشرعي وشروطه - انظر د. وكذلك:محمد خلف، حق الدفاع الشرعي في القانون 
الدولي الجنائي، مكتبة النهضة [ اLصرية، القاهرة طبعة أولى ،1973 ص 203 وما بعدها، التي تدور حول ا@ستثناءات 

الواردة على حظر استخدام القواة في أحكام اLيثاق.وكذلك- : د. حازم- . محمد عتلم، مدخل في القانون الدولي العام مرجع 
سابق، ص118

2 عز الدين فوده، ا@حتSل الحربي، اLجلة اLصرية للقانون الدولي، عدد 25 لسنة ،1969 ص 51
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عـن تـلك الـتي تـتمتع بـها فـي وقـت السـلم، كـما وجـدت الـعديـد مـن قـرارات اΩـمعية الـعامـة الـتي تـدعـم هـذا 

اB1اه. 

فـمن هـذه الـقرارات قـرار اΩـمعية الـعامـة ۲۹۰  فـي ديـسمبر ۱۹٤۹ الـذي يـعد مـن الـعناصـر ا7سـاسـية للسـلم 

، وكـذلـك  1الـذي أكـد عـلى عـدم اسـتخدام الـقوة أو التهـديـد بـاسـتخدامـها انـتهاكـا 7حـكام مـيثاق ا7… اJتحـدة

الـقرار ۳۷۳٤ ا?ـاص بـدعـم ا7مـن الـدولـي، بـا*ضـافـة الـى قـرار اΩـمعية ۳۳۱٤ ا?ـاص بـتعريـف الـعدوان، 

بـحيث أدرج هـذا الـقرار ا1حـت)ل والـغزو ضـمن تـعداد ا7عـمال الـعدوانـية، حـيث جـاء فـي اJـادة الـثالـثة الـفقرة 

ا7ولـى مـن الـقرار: "تـنطبق صـفة الـعمل الـعدوانـي عـلى أي مـن ا7عـمال الـعدوانـية الـتالـية سـواء Ä إعـ)ن اuـرب 

أو لـم يـتم وذلـك دون ا*خـ)ل بـأحـكام اJـادة الـثانـية كـقيام الـقوات اJسـلحة لـدولـة مـا بـغزو إقـليم دولـة أخـرى 

"، كـما عـرفـت اJـادة ا7ولـى مـن قـرار اΩـمعية الـعامـة  2أو الـهجوم عـليه أو أي احـت)ل عـسكري ولـو كـان مـؤقـتًا

۳۳۱٤ الــعدوان بــأنــه اســتخدام الــقوة اJســلحة مــن جــانــب دولــة ضــد ســيادة ووحــدة ا7راضــي ا*قــليمية 

وا1ستق)ل السياسي لدولة أخرى أو بأي طريقة 1 تتماشى مع ميثاق ا7… اJتحدة. 

عـلى الـرغـم مـن ßـر¶ اسـتخدام الـقوة والتهـديـد فـي مـيثاق ا7… اJتحـدة. إ1 أنـنا نـتساءل مـتى ûـكن اعـتبار 

الــدولــة مــعاديــة، حــتى تــتمكن الــدولــة اJــعلنة مــن ا1ســتفادة مــن هــذا ا*عــ)ن وتــقوم بــقطع الــع)قــات 

الـدبـلومـاسـية حـتى ûـكن أن تـعتبر الـدولـة دولـة مـعاديـة، يشـترط أن تـقوم بـأفـعال مـن شـأنـها أن تـشكل جـرûـة 

عـدوان وتـعد جـرûـة الـعدوان مـن أخـطر اΩـرائـم الـتي تهـدد ا7مـن والسـلم الـدولـي، عـلى الـرغـم مـن خـطورة هـذه 

اΩـرûـة إ1 أنـه 1 يـوجـد تـعريـف واضـح لـها فـي الـقوانـ\ وا7عـراف الـدولـية ولـكن لـقد تـطرق لـها الـفقه والـقانـون 

الدولي. 

عـرف الـفقيه الـفارو: الـعدوان بـأنـه: "كـل اسـتخدام لـلقوة أو التهـديـدات مـن قـبل دولـة أو مجـموعـة دول أو 

حـكومـة أو عـدة حـكومـات ضـد أقـالـيم شـعوب الـدول ا7خـرى أو اuـكومـات أيـا كـانـت الـصورة أو السـبب أو 

الـغرض اJـقصود فـيما عـدا حـالـتي الـدفـاع الشـرعـي الـفردي أو اΩـماعـي ضـد عـدوان مـرتـكب مـن جـانـب قـوات 

مسلحة أو اJساهمة في أحد أعمال القمع التي تقودها ا7… اJتحدة. 

وفـض) عـن ذلـك فـإن الـعدوان Ä تـعريـفه مـن خـ)ل قـرار صـادر عـن اΩـمعية اJتحـدة فـي رقـم ۳۳۱٤-۲۹ فـي 

اJـادة ا7ولـى مـن هـذا الـقرار ۱۹۷٤-ß ۱۲-۱٤ـت رقـم ۳۳۱٤-۱: "أن الـعدوان اسـتخدام الـقوة اJسـلحة 

1 قرار الجمعية العامة لéمم اLتحدة "الدورة الرابعة" والتي عقدت في -1 ديسمبر عام 1949
2 قرار الجمعية العامة Lنظمة اÇمم اLتحدة رقم 3314 الدورة "ال "" 29 الخاص بتعريف العدوان، الصادر في / 14كانون 

اÇول عام 1974
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بـواسـطة دولـة ضـد السـيادة أو السـ)م ا*قـليمي أو ا1سـتق)ل السـياسـي لـدولـة أخـرى أو بـأنـه أي طـريـقة كـانـت 

تتعارض مع ميثاق ا7… اJتحدة. 

فـوفـقًا لهـذا الـتعريـف فـان جـرائـم الـعدوان تـشمل الـعديـد مـن ا7فـعال نـذكـر بـعضها عـلى سـبيل اJـثال وهـي قـيام 

الـقوات اJسـلحة لـدولـة مـا بـغزو أو شـن هـجوم عـلى أراضـي دولـة أخـرى، أو أي احـت)ل عـسكري مـهما كـان 

مؤقتًا، وكذلك قيام القوات اJسلحة بقصف أراضي دولة أخرى. 

حـيث يـ)حـظ مـن هـذا الـتعريـف أن جـرûـة الـعدوان 1 تـقع إ1 بـ\ دولـت\ أو أكـثر، بـحيث يـجب أن يـكون 

الـفعل اJـكون Ωـرûـة الـعدوان مسـتندًا الـى خـطة مـرسـومـة مـن جـانـب الـدولـة أو الـدول اJـعتديـة ضـد الـدولـة أو 

الـدول اJـعتدى عـليها مـن أجـل اJـساس بسـيادة الـدولـة اJـعتدى عـليها، أو سـ)مـتها ا*قـليمية أو اسـتق)ل 

السـياسـي، وعـادة مـا يـكون الـفعل الـعدوانـي قـد ارتـكب مـن قـبل ضـباط عـاديـ\ فـي الـدولـة ولـكن بـأمـر مـن 

رؤسـائـهم ورؤسـاء الـدول واuـكومـات، وبـالـتالـي فـان هـؤ1ء هـم اJـسؤولـون عـن فـعل الـعدوان حـتى لـو لـم 

يقوموا بارتكابه بصفة ذاتية بل بإعطاء ا7وامر بالقيام به. 

كـما أكـدت الـعديـد مـن الـقرارات الـدولـية الـصادرة عـن اΩـمعية الـعامـة عـلى دولـية الـنزاعـات الـدائـرة ®ـناسـبة 

حـق الـشعب فـي تـقريـر اJـصير، وعـلى حـق ا7فـراد الـقائـم\ ®ـثل هـذه الـنزاعـات فـي اكـتساب مـركـز اHـارب 

الـقانـونـي، والـتمتع ®ـركـز اHـارب الـقانـونـي والـتمتع ®ـعامـلة أسـرى اuـرب وفـق اJـبادئ اJـنصوص عـليها فـي مـ≈ 

اتفاقية جنيف الثالثة. 

وقـد أكـد عـلى ذلـك كـل مـن الـقرار ۲۳۸۳ اJـؤرخ فـي ۷ نـوفـمبر ۱۹٦۸ والـقرار رقـم ۲۳۹٥ اJـؤرخ فـي ۲۹ 

نـوفـمبر ۱۹٦۸ والـقرار ۲٤٤٦ اJـؤرخ ۱۹ ديـسمبر ۱۹٦۸ الـذي أكـد عـلى حـق ا7فـراد الـقائـم\ عـلى هـذه 

الـظاهـرة مـن أجـل اuـريـة فـي اكـتساب مـركـز اHـارب الـقانـونـي والـتمتع بـوضـع أسـرى اuـرب طـبقا 1تـفاقـية 

جــنيف الــثالــثة.ولهــذا فــإن تــنكر إســرائــيل 7حــقية رجــال اJــقاومــة الفلســطينية فــي الــتمتع بــحقوق اHــاربــ\ 

الـقانـونـ\ وعـدم اعـترافـها بـهم ûـثل خـروجـا مـنها عـلى قـواعـد الـقانـون الـدولـي شـأنـها فـي ذلـك شـأن الـنظام 

الـنازي فـي مـحاو1تـه لـلقضاء عـلى حـركـات اJـقاومـة فـي الـب)د ا7وروبـية الـتي كـان يـحتلها أثـناء اuـرب الـعاJـية 

الثانية  

إن اJـقاومـة هـي حـق مشـروع لـلسكان اJـدنـي\ الـواقـع\ ßـت ا1حـت)ل مـن أجـل تـقريـر مـصيرهـم، فـا1حـت)ل 

اuــربــي لــه تــأثــير ســلبي عــلى ا7شــخاص ا?ــاضــع\ لــه، فــهو يــتعارض مــع مــصاuــهم وتــطلعاتــهم وأمــانــيهم 
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الـوطـنية، وعـاطـفة و1ئـهم ∂ـا يـؤدي إلـى قـيام الـسكان وانـدفـاعـهم فـي ثـورة جـماهـيريـة عـارمـة *زالـة ا1حـت)ل 

كحائل بينهم وب\ حقوقهم اJشروعة وفي ∂ارسة حقهم في تقرير اJصير. 

إذ قـد يحـدث انـدفـاع سـكان ا7راضـي اHـتلة فـي ثـورة جـماهـيريـة عـارمـة Jـقاومـة اHـتل والـتصدي لـه، دون أن 

يتمكن القائمون بهذه ا7حوال بتنظيم وهيكلة ثورتهم. 

وتــعتبر ثــورة ســكان ا7راضــي اHــتلة حــقًا مشــروعـًـا لــهؤ1ء الــسكان ولــهم اuــق فــي اكــتساب مــركــز اHــارب 

الـقانـونـي، وذلـك بـغض الـنظر عـما إذا كـانـت ثـورتـهم تـوافـرت بـها الشـروط الـواجـب تـوفـرهـا فـي حـركـات 

اJـقاومـة اJـنظمة. حـيث يـرى الـفقيه وسـتليك بـأن سـكان ا7راضـي اHـتلة لـهم اuـق فـي الـثورة ولـهم اuـق فـي 

اكـتساب مـركـز اHـارب الـقانـونـي شـريـطة أن يـلتزمـوا ®ـضمون اJـادة الـتاسـعة مـن اتـفاقـية 1هـاي، ويـبرر وسـتليك 

مشـروعـية ثـورة الـسكان بـا1سـتناد إلـى مـضمون ا1تـفاقـية، ويـرى فـي هـذا ا?ـصوص بـأن ا1تـفاقـية طـاJـا أقـرت 

®شـروعـية حـمل الـسكان للسـ)ح فـي وجـه الـقوات الـغازيـة، فـإنـه مـن اJـنطقي أن تـشمل أيـضا ثـورتـهم فـي 

 . 1أعقاب الغزو وقيام ا1حت)ل.ولو كان ا7مر غير ذلك لنصت ا1تفاقية بشكل صريح على ذلك

كـما يـرى الـفقيه شـارل دوي فيشـر وكـالـفو بـأنـه لـيس لـسكان ا7راضـي اHـتلة بـالـثورة وحسـب، وإêـا ثـورتـهم 

عـلى اHـتل واجـب مـفروض عـلى عـاتـقهم بـحكم رابـطة الـو1ء الـقائـمة واJسـتمرة فـيما بـينهم ودولـتهم اHـتلة 

 . 2أراضيها

كـما يـؤكـد الـبعض عـلى مشـروعـية ثـورة سـكان ا7راضـي اHـتلة بـا1سـتناد إلـى حـق الـدفـاع الشـرعـي عـن الـنفس 

والـدولـة الـتي تـتعرض لـهجوم مسـلح πـلك قـانـون حـق الـدفـاع الشـرعـي عـن الـنفس، وحـقها هـذا قـائـم ومسـتمر 

طـاJـا بـقي ا1حـت)ل كـذلـك حـيث يـقر هـذا اB1ـاه اuـق لـلسكان اJـدنـي\ بـالـثورة بـاعـتباره، حـقًا مكتسـبًا، فـ) 

يـجوز حـرمـانـهم أو Bـريـدهـم مـن إمـكانـية ∂ـارسـتها، طـاJـا هـم ضـحية لـعدوان غـير مشـروع ومـخالـف 7حـكام 

ومـبادئ الـقانـون حـيث إن هـذا اB1ـاه يـؤكـد عـلى حـق الـقائـم\ بـها Jـركـز اHـارب الـقانـونـي، بـغض الـنظر عـن 

مدى توافر ما تتطلبه ا1تفاقية اJقننة لقواعد قانون اuرب من شروط. 

يـ)حـظ مـن خـ)ل مـا تـقدم انـه 1 يـحق *سـرائـيل إعـ)ن اuـرب عـلى قـطاع مـحتل و1 يـحق لـها قـطع حـصاره 

ومـا يـقوم بـه سـكان الـقطاع هـو عـمل مشـروع بـنظر الـقانـون الـدولـي ا*نـسانـي 1ن حـق اJـقاومـة مشـروع مـن أجـل 

1 د.عز الدين فوده، ا@حتSل اUسرائيلي واLقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي العام، ص124
2 اLرجع السابق 
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تـقريـر اJـصير. وû 1ـكن تـصنيف تـلك ا7عـمال بـا7عـمال الـعدوانـية، فـ) يـحق *سـرائـيل إعـ)ن اuـرب و1 

يحق لها وصف القطاع بالكيان اJعادي. 

اÇثار القانونية اcترتبة على اعتبار قطاع غزة كيانًا معاديًا في نظر القانون الدولي: 

إن اJـقاومـة هـي مشـروع ßـرر وطـني تُـدافـع عـن أرض مـحتلة مـن ا1سـتعمار كـفلها الـقانـون الـدولـي فـي مـيثاق 

ا7… اJتحـدة، أمـا اJـقاومـة الفلسـطينية تـعمل وفـق اسـتراتـيجية ßـريـر ا7رض اHـتلة دون اعـتراف دولـي، بـل 

تُـعد مـنظمات فلسـطينية مـصنفة عـلى قـوائـم ا*رهـاب نـتيجة تـخفي قـيادة الـفصائـل الـعسكريـة ومـ)حـقتهم 

مـن جـيش ا1حـت)ل، لـكنها تسـتخدم سـ)حـا بسـيطا بـتطويـر محـلي فـي اJـعارك اJـصنفة بحـرب الـشوارع، 

وكـان مجـلس ا7مـن الـدولـي قـد عـارض إطـ)ق الـصواريـخ مـن غـزة، فـيما ذكـرت اتـفاقـيات جـنيف أن "اJـقاومـة 

هــي حــق مشــروع لــلسكان اJــدنــي\ الــواقــع ßــت ا1حــت)ل مــن أجــل الــدفــاع عــن أنــفسهم وحــقهم بــتقريــر 

مـصيرهـم"، فـا1حـت)ل لـه تـأثـير سـلبي عـلى الـسكان ا?ـاضـع\ لـه فـهو يـتعارض مـع مـصاuـهم وتـطلعاتـهم 

وأمـانـيهم الـوطـنية وعـاطـفة و1ئـهم ∂ـا يـؤدي إلـى قـيام الـسكان وانـدفـاعـهم فـي ثـورة جـماهـيريـة عـارمـة *زالـة 

ا1حـت)ل كـحائـل بـينهم وبـ\ حـقوقـهم اJشـروعـة و∂ـارسـة حـقهم فـي تـقريـر اJـصير، إذ قـد يحـدث انـدفـاع 

سـكان ا7راضـي اHـتلة فـي ثـورة جـماهـيريـة عـارمـة Jـقاومـة اHـتل والـتصدي لـه، حـيث أقـر الـقانـون الـدولـي 

ا*نـسانـي هـذا اuـق لـلسكان اJـدنـي\ بـالـثورة بـاعـتباره حـقًا مكتسـبًا فـ) يـجوز حـرمـانـهم أو Bـريـدهـم مـن 

إمـكانـية ∂ـارسـتها، طـاJـا هـم ضـحية لـعدوان غـير مشـروع ومـخالـف 7حـكام ومـبادئ الـقانـون، كـما أكـدت 

الـعديـد مـن الـقرارات الـدولـية الـصادرة عـن اΩـمعية الـعامـة عـلى دولـية الـنزاعـات الـدائـرة بـشأن حـق الـشعب فـي 

تــقريــر اJــصير وعــلى حــق ا7فــراد الــقائــم\ ®ــثل هــذه الــنزاعــات والــتمتع ®ــعامــلة أســرى اuــرب وفــق اJــبادئ 

 . 1اJنصوص عليها في م≈ اتفاقية جنيف الثالثة

اüثـار الـقانـونـية اJـترتـبة عـلى تـصنيف ا1حـت)ل الصهـيونـي لـقطاع غـزة بـالـكيان اJـعادي مـن نـظر الـقانـون 

الدولي: 

ßـاول سـلطات ا1حـت)ل ا*سـرائـيلي أن تخـدع اjـتمع الـدولـي، وذلـك لتكسـب الـتأيـيد واuشـد الـدولـي 

لـصاuـها أو عـلى ا7قـل تـتجنب ا1سـتنكار الـدولـي لـها، لـيصل ا7مـر إلـى وصـف قـطاع غـزة بـالـكيان اJـعادي، 

وذلـك حـتى تـتملص مـن ا1لـتزامـات الـقانـونـية اHـمولـة عـليها ®ـوجـب ا1تـفاقـيات الـدولـية وخـصوصًـا اتـفاقـيات 

جـنيف، إ1 أن هـذه ا7عـمال الـتي تـقوم بـها سُـلطات ا1حـت)ل ا*سـرائـيلي مـن فـرض الـعقاب اΩـماعـي اõـالـف 

1 هولوكست غزة عبد اè اÇشعل بتصريف 
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لـنص اJـادة ۳۳ مـن اتـفاقـية جـنيف الـرابـعة، واسـتخدام الـقوة والتهـديـد بـاسـتخدامـها اõـالـف لـلمواثـيق الـدولـية 

ولــلمادة الــثانــية مــن الــفقرة الــرابــعة Jــيثاق ا7… اJتحــدة والــقتل الــعمد والــتصفيات اΩســديــة وا1غــتيا1ت 

وإغـ)ق اJـعابـر وفـرض اuـصار ا1قـتصادي والـبري والبحـري وBـويـع الـسكان اJـدنـي\، فـض)ً عـن الـقيام بجـرائـم 

ا*بـادة اΩـماعـية الـتي تـشكل تهـديـد للسـلم وا7مـن الـدولـي\ كمجـزرة ديـر يـاسـ\ ۱۹٤۸، ومـذبـحة كـفر 

قـاسـم ۱۹٥٦، ومجـزرة صـبرا وشـاتـي) عـام ۱۹۸۲، نـاهـيك عـن تـدمـير وضـم لـ∞راضـي بهـدف ا1سـتيطان، 

وكـذلـك ا1عـتداء عـلى اJـدارس واJـؤسـسات ا?ـيريـة وعـلى ا7طـقم الـطبية والـصحفي\ وغـيرهـا مـن جـرائـم 

ا1عتداء على السكان اJدني\. 

تطبيق أحكام اJسؤولية اJدنية على اΩرائم ا*سرائيلية:  

أو1ً: وقف العمل ا*سرائيلي غير اJشروع دوليًا:  

يـجب إنـهاء حـالـة ا1حـت)ل وا1نـسحاب مـن ا7راضـي اHـتلة، وفـقًا لـقرارات الشـرعـية الـدولـية ۲٤۲ و ۳۳۸ 

فــض) عــن إنــهاء اuــصار ووقــف مــظاهــر الــعنف مــن اΩــنود واJســتوطــن\ ووقــف عــمليات الــتصفية والــقتل 

الـعمد، وكـذلـك ا1مـتناع عـن اJـواصـلة وا1سـتمرار فـي نـقل وتـرحـيل رعـايـا صـهايـنة إلـى ا*قـليم الفلسـطيني 

اHــتل، وأيــضا امــتناعــها وتــوقــفها عــن مــصادرة اJــلكيات الفلســطينية والــتعدي وا1ســتي)ء عــليها لــغايــات 

ا1سـتيطان، وكـذلـك الـكف عـن تخـريـب ا7راضـي واJـلكيات الفلسـطينية الـعامـة وا?ـاصـة وشـق الـطرق لـفائـدة 

اJستوطنات، وغيرها من ا7عمال التي تشكل انتهاكا 1لتزامات الواجب على اHتل التقييد بها. 

ثانيًا: إعادة اuال إلى ما كان عليه (التعويض العيني):  

يـترتـب عـلى الـشخص الـذي اقـترف عـم)ً غـير مشـروع وإuـاق الـضرر بـالـغير أن يـقوم بـالـعمل عـلى إزالـة كـافـة 

مـظاهـر هـذا الـضرر، ولهـذا يـترتـب إزالـة كـافـة مـظاهـر هـذا ا1حـت)ل خـاصـة اuـواجـز الـعسكريـة وا1غـ)قـات 

وأيـضا إعـادة رعـايـاهـا إلـى بـ)دهـم الـتي قـدمـوا مـنها إلـى جـانـب قـيامـها بـإزالـة كـافـة اJسـتوطـنات ا*سـرائـيلية 

 . 1القائمة على صعيد ا7راضي الفلسطينية وإعادة كافة اJمتلكات وا7راضي اJصادرة 7صحابها

التعويض اJالي (جبر الضرر):  

فـي اuـا1ت الـتي 1 يـكون الـتعويـض الـعيني ∂ـكنًا، يـجب عـلى سـلطات ا1حـت)ل أن تـقوم بـالـتعويـض اJـالـي 

لـضحايـا أفـعالـها غـير اJشـروعـة، كـالـتعويـض عـن عـمليات الـقتل، وا*عـدام خـارج نـطاق الـقانـون وقـصف اJـبانـي 

واJـنشآت فـض) عـن اسـته)كـها واسـتنزافـها Jـقدرات إقـليمهم ومـوارده الـطبيعية، كـما يـتع\ دفـع تـعويـضات 

1 اLرجع السابق 
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عــادلــة إلــى ا7شــخاص الــذيــن قــضوا فــترات طــويــلة داخــل الــسجن وذلــك تــنفيذاً 7حــكام الــطوارئ وا7وامــر 

الـعسكريـة كـما يـتع\ عـليها أن تـدفـع تـعويـضات لـلمتضرريـن عـلى أن تـكون الـتعويـضات عـادلـة تـتناسـب مـع 

حجم ونوع الضرر اuاصل سواء اJباشر أو غير اJباشر.  

تطبيق أحكام اJسؤولية اΩنائية على (إسرائيل):  

1 شـك أن ا1عـتداءات ا*سـرائـيلية بـحق الـشعب الفلسـطيني مـن قـتل وتـعذيـب واسـتخدام الـرصـاص اJتفجـر 

وتــدمــير اJــمتلكات الــعامــة وا?ــاصــة، جــرائــم صهــيونــية عــنصريــة غــير قــانــونــية، كــما تــعتبر جــميعها مــن 

ا1نـتهاكـات اΩسـيمة 1تـفاقـية جـنيف الـرابـعة وبـخاصـة اJـادتـ\ ۱٤٦ و ۱٤۷ مـنها، كـما نـصت اJـادة ا?ـامـسة 

مـن الـبروتـوكـول ا*ضـافـي ا7ول اJـلحق بـاتـفاقـيات جـنيف لـعام ۱۹۷۷ واJـتعلق بحـمايـة ضـحايـا اJـنازعـات 

اJسـلحة الـدولـية عـلى اعـتبار ا1نـتهاكـات اΩسـيمة لـ)تـفاقـيات والـبروتـوكـول ®ـثابـة جـرائـم حـرب، كـما أن 

اJـادة ۸۸ مـن نـفس الـبروتـوكـول أعـطى اuـق لـلمتضرريـن مـن هـذه ا1نـتهاكـات اΩسـيمة مـ)حـقة ا7مـريـن 

بارتكاب هذه اΩرائم ومنفذيها ومساءلتهم كمجرمي حرب. 

واeÉصة: 

۱- يُـ)حـظ مـن خـ)ل مـا تـقدم أنـه 1 يـحق لـ)حـت)ل إعـ)ن حـرب عـلى قـطاع مـحتل، ومـا يـقوم بـه سـكان 

الـقطاع هـو عـمل مشـروع بـنظر الـقانـون الـدولـي ا*نـسانـي 7ن حـق اJـقاومـة مشـروع مـن أجـل تـقريـر اJـصير، و1 

ûكن تصنيف تلك اJمارسات با7عمال العدوانية، ف) يحق ل)حت)ل وصفها القطاع بالكيان اJعادي. 

۲- و1 شـك أن جـميع اΩـرائـم الـسابـقة تـعتبر مـن اõـالـفات اΩسـيمة 1تـفاقـيات جـنيف ا7ربـع لـعام ۱۹٤۹ 

وخـاصـة اJـادة ۱٤۷ مـن ا1تـفاقـية الـرابـعة والـتي تـعتبر تـلك اõـالـفات وفـقًا لـلمادة ٥-۸٥ مـن الـبروتـوكـول 

ا*ضــافــي ا7ول لــعام ۱۹۷۷، بــأنــها جــرائــم حــرب، وبــتطبيق الــنتائــج اJــترتــبة عــن قــيام مــسؤولــية ا1حــت)ل 

ا*سـرائـيلي عـلى ا7راضـي الفلسـطينية اHـتلة الـذي تـضرر نـتيجة ا?ـروقـات ا*سـرائـيلية وا1نـتهاكـات 7حـكام 

الـقانـون الـدولـي ا*نـسانـي بـوجـه عـام، كـما يـترتـب عـلى عـاتـق ا1حـت)ل ا*سـرائـيلي جـملة مـن ا1لـتزامـات 

القانونية يتعلق منها باJسؤولية اJدنية واüخر يتعلق باJسؤولية اΩنائية. 

۳- ومـن هـذا اJـنطلق يـحق لـلجانـب الفلسـطيني، اسـتنادًا لـقواعـد وأحـكام قـانـون ا1حـت)ل اuـربـي وقـواعـد 

الـقانـون الـدولـي ا*نـسانـي عـمومًـا، الـقيام ®ـ)حـقة جـميع ا7شـخاص الـذيـن أمـروا بـارتـكاب هـذه اΩـرائـم، سـواء 

كـانـوا عـسكريـ\ أو سـياسـي\، ولـيس هـذا فحسـب بـل يـنسحب هـذا اuـق أيـضًا عـلى مـنفذي هـذه اΩـرائـم، 

لـكونـهم سـاهـموا فـي اقـتراف مـثل هـذه اΩـرائـم عـلى صـعيد ا*قـليم الفلسـطيني، إلـى جـانـب ذلـك الـتزامـات 
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الـدول ا7طـراف بـاتـفاقـية جـنيف الـرابـعة والـبروتـوكـول ا7ول ®ـ)حـقة ومـساءلـة مجـرمـي اuـرب ا*سـرائـيلي\ عـن 

هذه اΩرائم. 

ويـبقى الـسؤال اJـطروح: هـل سـتنجح اcـقاومـة هـذه اcـرة فـي جـني ثـمار الـنصر الـعسكري سـياسـيا وتـرفـع 

اâصار وتنشئ حدودًا بحرية وبرية وتتصل بالعالم؟ 
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